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ڪتاب الجهاد 


وَهْوَ فرْضُ كفا 
و یجب يَجِبُ إذا ضر ا أو خصز پلتۂ عذوٰ أو اسْتَتْفَرَہُ الإمام. 
وَتَمَامُ الرّبَاط: أَرْبَعْونَ لَيْلَة. 


وَإذا كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلمَيْنِ: لم ب يُجَاهِدْ تَطَوّعاً إلا بإذنِهما. 
لن 
بشم الله ال تن الرجيم» ال حَمذُ یل رب العَالّمِينَ وَالصَلاة وَالسَّلَامُ على بَيَْا خمد وَعَلَى 


بسم 


٤ 


الى 


قال رَحمَهُ اللّهُ: (كتَابُ الجهاد)؛ 
الجهاد لغة: من الجهد» وهو بذل الوسع والطاقة 
واصطلاحا: تعارف العلماء عند الإطلاق: أنه قتال المسلمين للكفار. 


وقد دل عليه الکتاب؛ والسنة» وإجماع المسلمين: 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: كيب عَلَبْكُمُ ألْقِتالٌُ4 [البقرة: ١؟].‏ 

ومن السنة* قول النى عليه الصلاة والسلام: «من مات و يَغْرْ و دت به 07 
مَاتَ على شعْبَةٍ من نفاق» رواه ےم 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الجهاد في سبيل اللہ. 


ولا يكون الجهاد شرعياً إلا تحت راية إمام انعقدت إمامته» أما لو اجتمع أفراد وبايعوا 
أحدهم» وقالوا: نجاهد الكفار؛ فليس هذا بجهاد, وإنما هذا قتال تحت «رَاية عمّيّة74 لیس 


والحكمة في مشروعية الجهاد: أن المسلمين إذا دعوا غير المسلمين في غير بلاد ا مسلمینء 
إن امتنعوا عن نشر الإسلام في بلادهم: يقاتلون؛ لصدهم الدعوة إلى الله؛ لذلك قال النبي عليه 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم (۱۹۱۰)ء من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه. 

(۲) ينظر: صحيح مسلم ۱۸١۸(‏ و0٠85١).‏ قال النووي في «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
(۲ ۸/۱ ): «هي بِضِمٌ الْعَينِ وَکْرمَا لان ن مَشهورَتان» وَالْمِيمُ .تد اٹ وَاليَاء دہ ہا قَالُوا: ھی الأفد 
الأَعْمَى ل يَسْتَبِينَ نُ وجه کذا دا اح نبل وَالْجُمْهُورْ 2 قال إِسْحَاقَ ل رَاهُوَيهِ : هذا كَتَقَائْلٍ المَْم لْعَصَبيّة». 


6 


الصلاة والسلام: 22 ادعهم إل الاسُلام تم قال: فان هم بوا فاستعن بالله وَقَاتل 
فلو أسلموا لا يقاتلون. 

وقد جاء الجهاد متديّجاً في مشروعيته» ولا يزال باقياً على ذلك ففي أول الإسلام - 
في حال ضعفه - لم يأمر اللهُ عز وجل بقتال الكفار: 

لقلة عدد المسلمين وضعفهم» قال سبحانه: طقل لِلَدِينَ ءَامَنُوأيَغْفِرُوأ ِلدِينَ لا يَيَجُونَ 
الگ [الجائية: 4 .]١‏ 

ثم لما صار عند المسلمين قوة يسيرة قال سبحانه: طفَإن فكلو فَأقَملُوهُم)4 [البقرة: ۱۹۱]. 

ولا قوي المسلمون أنزل الله: اون لِلِينَ لون بأَنّهُمْ ينرأ [الحج: 5م]. 

وإذا حصل من المسلمين ضعف قال اللہ: ٭اوَان جوا لِلمَلم فَاجَنَح ها [الأنفال: 
١‏ يعني: للسلام والمعاهدة. 

ال ری جال لق لی ا اش کا لآلا مل ےت کر 
من المسلمين» ويبقى ال مسلمون على المُسالمة معهم, والمُهادنة» ونشر الدعوة إلى الله على قدر 
المستطاع. 


يام 


وذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذا الكتاب حكم الجهاد» وعلى المسلم أن يتعلم 
أحكام الجهاد لالا يقاتل من م يأذن الشرع بقتله؛ كقتل غير المسلمين من المعصومين من أهل 
الذمة والمستأمنين والمعاهدين» فليس كل کافر يُقتل» وإنما الذي یقائل هو الكافر الحربي فقط؛ 
لذا من تعلم أحكام الدين ف هذا الباب يزول عنه لَبّس کثیر في عدم التعرض للمعصومين من 
المسلمين أو العصومن من غير المسلمين. 

ولو فهم من ينتسب إلى الإسلام أحكام الجهاد: عرفوا أن الجهاد هو في حقيقته رحمة, 
ودعوة للإسلام. 


وأما حكمه فقال رحمه الله: (وَهُوَ فْرْضُ كفاية) يعنى: ليس كالصلوات الخمس يجب 
فعله على الجميع» بل: إذا قام به من يكفى سقط الإثم عن الباقین؛ لقوله سبحانه: وما كَانَّ 
نون لِيَنفِرُوأ كآنه [التوبة: ؟١1]‏ یعنی: لا يلزم تُفْرَِ جميع المسلمين للقتال» ولقوله سبحانه: 


)۳( رواه مسلم (۱۷۲۱) من حديث بريدة بن ا حصیب رضي اللہ عنه. 


ےھ ہے ص ص< 


صل أله لْمْجَهدِينَ بأَموَلیخ وميه عَلَ الْقَعِدِينَ دَرَجَة 4 [الساء: ]۹٥‏ فلم يذكر الله عز وجل 
أن من قعد يأثم | اذا کان المسلمون غير عشاجين. إلبه: 


فهو ني أصله فرض كفاية» ویجب في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى؛ قال: (وَيَجِبْ إذا حَضرَهُ) أي: إذا كان في ساحة قتال يجب عليه أن 
يقاتل؛ لقوله سبحانه: َا لين ءَامَتوَادَا لَقِيكُمْ فِعَةَ نبوأ [الأنفال: ه4]» ولأن في الفرار في 
غير الحالتين التين ذكرهما اللہ فيه إضعاف للمسلمين؛ والحالتان: 
8 مُتَحَرفا سس يعني : : ماهراً في القتال؛ يتأخر ليستدرج العدوء ثم يُقَدِمِ عليهم. 
#او م مُتَحَيّرًا إل فِكَة فِكَة» [الأنفال:١]‏ أي: يذهب من مكانه إلى مكان آخر لا للفرار وإغا 
لتقوية طائفة أخرى من ہے في ساحة القتال. 


1١ 


ا 


والحالة الثانية؛ قال: (أو حَصَر بَلَدَهُ عَدُوّ) یعنی: إذا حاصر العدو مدينته: فيجب 
على جميع المسلمين الخروج لقتالهم؛ لألا يستبيحوا بيضتهم, لقوله سبحانه: «أنفرُوا خِمَاقًا 
وة 4 [التوبة: ١ءء‏ فإذا حصر العدو : ينفر الجميع) وی قعود بعص الم عند حاصرة 


والحال الثالثة؛ قال: (أو اسْتَنْفْرَ هُ الإِمَامُ) أي: طلب الإمام منه التفير» أي: الخروج 
لقتال الكفار خارج البلد؛ لقوله سبحانه: انها الذي ينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قیل لَكُمُ آنفِرُوا فى 
الله اناقل ؟ لْأرْض»4 [التوبة: ۳۸]ء ولقول النبی يي : «وَإِذا انفرع فانفروا»0. 


ولما ذكر رحمه اللہ حكم الجهاد» ذكر بعد ذلك ما فيه أجر عظيم لکن لا قتال فيه» وهو 
الرباط» فقال: (وَنَمَامُ الرّبَاط) أي: وتمام أجر الرباط» والمراد بالرباط: حراسة ثغور - أي: 
ارو اللسلمين ال يدها العدو. 

وهذا فيه فضل عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «رباطً يَوْمِ وَل َبْلَةِ خَيْرٌ من صیام 
شهر وَقيامه». 


)٤(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (٢۲۸۲)ء‏ ومسلم (٣٣۱۳)ء‏ من حدیث ابن عباس رضي اللہ عنهما. 
)٥(‏ رواه مسلم (۱۹۱۳) من حدیث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 


قال: (أَرْبَعُونَ لَيْلَة) أي: یتم كامل أجر الرباط إذا تم المرابط أربعين ليلة في الثغر؛ لقول 
النبی کا «عَامُ الرباط أرْبَعُونَ لق ولكن الحديث ضعیف. 


ولا ذكر رحمه الله ما هو واجب في الجهاد» والرباط في حراسة العدو» ذکر بعد ذلك 
فيما إذا كان الجهاد تطوعاًء وهو غير الحالات الثلاث السابقة مثل: لو هناك غزو يحتاجون 
إلى مئة» فأتى ثلاث مئة فلا يجب على هؤلاء الثلاث مئة» وإنما ما زاد من العدد فهو تطوع. 

فقال: (وَإِذَا كَانَ أَبَوَاهُ) أي: أب من يريد القتالء (مُسِْلِمَيْنِ) أما إذا کانا غير مسلمين 
فلا يلزم ما سیأتی. 

قال: (ِلّمْ يُجَاهِدْ تَطَوٌعاً إلا بِإِذْنِهمَا) أي: إلا بإذن الأب والأم؛ لأن رجلاً أتى إلى 
النبي کہ يريد الجهاد» فقال النبي له: (أَحَیُ وَالَدَاك؟ قَالَ: عم قَال: قفيهمَا فُجَاهلُ)7". 

وإذا لم يأذن كلاهما: لم بجز في حقه الجهاد, بل يحرم؛ لأن بر الوالدين واجب» والتطوع 
في الجهاد ليس بواجب. 


)٦(‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٢٢۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)١915451/(‏ وعبد الرزاق في 
«مصنفه» ۹٦٦۱ ٤(‏ و٦۱٦۹)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٠٦۷)ء‏ 
من حديث أبي أمامة مرفوعاًء وقال ا میٹمی في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» :)۲۹۰/٥(‏ «رَوَاهُ الطَبراو وَفید أَيُوبُ بن 
مدرك 002 

وف رواية ابن أبي شيبة وإحدى روايتي عبد الرزاق :)۹٦۱٦(‏ عمور بن عبد الرحمن العسقلاني» قال ابن 
أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» (55/7 ؟): «عمرو بن عبد ال رمن بن قيس العسقلاي» روى عن عطاء 
الخراساني» عن أبي هريرة في الرباط» روى عنه داود بن قيس» معت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول». 

والرواية الثانية (4 )۹٦٦‏ رواه عبد الرزاق: «عن ابْنٍ جرج قال: ابر إِسْحَاقَ ْنْ رافع المَدِيننٌ» عَنْ 
بی أن أ سُفَيَانَ الات قَال: کان آبو شرن تقول ..:» ایت ۰ 

وقال ابن حجر عن ابن جُريج في «تقريب التهذيب» :)1۲٤/١(‏ «ثقة فقيه فاضلء وكان يدس 
ويرسل». 

وقال ابن أبي حاتم الرازي عن إسحاق بن رافع المديني في «لسان الميزان» (۲۷/۲): «هو أخو إسماعيل 
بن رافع» قال أبي: ليس بقوي» ليّن» وهو أحب إليّ من أخيه إسماعيل وأصلح». 

وقال ابن حجر عن يحبى بن أبي سفيان الأخنسي في «تقريب التهذيب» :)٠١57/١(‏ «مستور» من 
السادسة» وقد أرسل عن أب هريرة وغيره»» وذكر ابن أبي حاتم في دا جرح والتعديل» :)١55/9(‏ «سألت أبي عنه 
فقال: شيخ من شيوخ أهل المدينة» ليس بالمشهور. قلت: لقى أبا هريرة؟ قال: لا». 

(۷) متفق عليه؛ رواه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم »)١5549(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللہ عنه. 


وقد ذكر أهل العلم - كشيخ الإسلام» وابن القيم - رحمهم اللہ: أن أفضل أنواع الجهاد 
هو طلب العلم؛ لأن فيه إقامة الحجة» وهو سبب في بيان تعريف الإسلام» ولو كان جيش 
المسلمين مليء بالجهل فهم أبعد عن النصرة. 

لذا العام يحتاج إليه أكثر من المجاهد, قال ابن القيم رحمه الله/): ودم الشهداء لا يعدل 
مداد العلماء؛ أي: أن الحبر الذي يكتب به العالم أغلى عند الله وأفضل من دم الشهيد. 

وإذا أردت أن يتبين لك ذلك: فانظر إلى عدد أهل العلم الراسخين» وانظر إلى عدد من 
برغب في الجهاد» فلا شك أن أهل العلم أقل» فكان الواجب فيه: أولى» وأحق» وأفضل. 


(۸) ينظر: مفتاح دار السعادة (۲۲۰/۱ - .)۲٢۳٢‏ 


وَيَتَقفَدْ الإمَام جَيْشَةُ عِنْدَ المسيرء وَيَمْتَعْ المُحَذّلَ وَالمُزجفة. 

وله أن يقل في بدايته: الریْع بغ الس وَفِي الرّجعة: الذَلتَ بَعدَه. 

وَيَلْرَمُ الجَيَْ: طاعئهء وَالصَّبْرُ مَعَه. 

وَلَا يَجُورْ العَزوْ إِلَّا بإذنِه؛ إلا أن يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌ يَخَافُونَ كلبَه. 

الشرخ: 

َال رح ال: (وَيَتََقَدْ الإمَام جَيْشَهُ عِندَ القسير ...). 

لما ذكر رحمه اللہ حکم الجهاد» وفضل الرباط» ذكر بعد ذلك ما هي واجبات الإمام عند 
الغزو مع جيشه» وما هي واجبات الحيش مع الأمير. 


أما القسم الأول - وهو واجبات الإمام مع الجيش - فيلزمه ثلاثة أمور: 
الأمر الأول : تفقد ا حجیش. 
الأمر الثالث: التنفيل. 


وأشار رحمه الله إلى الأمر الأول بقوله: (وَيتَفقَدُ الإِمَام جَيْشَةُ) أي: بلحظ ويبحث. 
ويتابع جيشه (عِنْدَ المَسِيرِ) أي: فيما يحتاجونه من أسباب النصرء من العُدَّةَء والتعلّق بالله 
سبحانه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه؛ ويخرج معهم عليه الصلاة والسلام 
ويوصيهم «اغْرُوا باسْم الله في سَبیل الل قاتلوا مَنْ كَفَرَ بالله. 


الأمر الثابي؛ قال: (وَيَمْنْعُ المُخَذِلَ) وهو الذي يبعث في النفوس الضعف؛ كأن يقول: 
الطريق شاق» وليس عندنا طعام؛ وحر شدید» وهكذا. 

(وَالمُرْجفة) أي : وعنع أيضاً المرجفة» وا راد بالمرجفة: الذين يبثون الخوف ف الجند؛ 
مثل أن يقول: العدو شديد» وسیھزمناء وعندهم خبرة في القتال» وهكذا. 

فيمنع الإمام هذين الصنفین؛ لأنحما من أسباب هزعة المسلمين. 


)۹( رواه مسلم (۱۷۳۱) من حديث برید٥‏ بن ا حصیب رضي اللہ عنه. 


والأمر الثالث - مما هو من حقوق الإمام -: التنفيل؛ یعنی: أن يعطي من شاء من 
المقاتلين زيادة على ما يقسم هم من الغنيمة» فقال: (وَنَة) آی: الإمام (أنْ يُتَفْلَ) أي ؟ يريك 
من الغنيمة (في بدايّته) أي: في بدء الغزو (الرّبْعَ بَعْدَ الخْمُس) أي: إذا غنم المسلمون 
غنيمة يخرجون الخمس منها لله ولرسوله» يتولى الإمام قسمته على مصالح المسلمين» ثم بعد 
هذا الخمس له أن ينفل من ندم إلى الغزو في البداية ربع ما تبقى من الغنيمة بعد الخمس. 

مغال ذلك: لو كان الجيش يسير في الغزو فإذا ندب الإمام مثلاً مئة مقاتل» وقال: من 
ذهب أمامنا وقاتل قبلنا العدو؛ ليضعفه فله ربع الغنيمة بعد أن نخرج ا خمس منها: له ذلك. 
فمثلاً: لو غنم المسلمون خمسة آلاف )5..٠0(‏ ريال: نخرج ا ُمس, وهو ألف )٠٠٠١(‏ 
ريال» يوزعه الإمام حسب ما يراه من المصلحة. فبقي عندنا أربعة آلاف )5٠٠٠0(‏ ريال» ربع 
الأربعة آلاف: ألف (١٠٠٠))؛‏ فيقسمه على هؤلاء الذين ندم الإمام. فيتبقى ثلاثة آلاف 
)۳٠٠٠١(‏ ريال» وهذه الثلاثة تقسم على الجيش من فيهم من ندبحم وأخذوا من الربع. 

والدليل على أن الإمام له أن يزيد من المغنم لمن ندبه: ما في سنن أبي داود أن البي كله 
«تَقَلَ الثم في البَدأَةِ7 ٠ء‏ ولإمام أن ينقص عن الربع» يعني: له أن يزيد إلى الريع. 

قال: (وَفي الرَجْعَة: التّلتَ بَعْدَهُ) أي: للإمام بعد المعركة إذا ندب بعض المقاتلين - 
كمئة مقاتل - فإذا قال لهم: ارجعوا للعدوء وارموهم وقاتلوا معهم» ولو قتالاً یسیراء وإذا غنمتم 
لكم ثلث الغنيمة بعد أن أخرج منها الخمس؛ فله ذلك. 

وقي الرجعة الإمام وضع هم الل ار ا - وهو الربع -؛ لأن الرجعة أشق 
على المقاتلين» فهم قد تعبوا من القتال ثم رجعوا مرة ثانية يقاتلون» وأيضاً أنحم في العودة ا جیش 
لا يحميهم لأهم بعيد عنهم» ففيه خوف؛ وأيضاً قد يكون بعض المقاتلين فيهم جروح ونحو 
ذلك؛ لذا كان التنفيل في الرجعة أكثر من البّدأة. 

والدليل على ذلك: ما سبق في سنن ف داود أن الي وی نفل «وَالثُلْتَ في الرجعة». 


)٠١(‏ ينظر: سنن أبي داود (٢٢۲۷)ء‏ من حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي اللہ عنه» ولفظه: «شَهِدَتُ 
الى ي تفل لرنْمَ في البَدَأَةَ وَالثلَّ في البَجعَة». 


ولا ذكر مه اللہ ما هو الذي يلزم الإمام» ذكر بعد ذلك ما هي واجبات ال جند مع 
الإمام» والمصنف رحمه اللہ ذكر أنه يجب عليهم ثلائة أمور: 


الأمر الأول؛ قال: (وَيَلْرَمُ الجَيْثَْ: طَاعَثُهُ) أي: في غير معصية؛ لأن الله عز وجل 
E E NET‏ الم ين4 [النساء: 55] ومعصية 
الإمام عواقبها وخيمة لاسيما في القتال» فالرماة في غزوة أحد لما عصوا النبي 4 ونزلوا من 
جبل الرماة حلت بم المزيمة والقتل. 


والأمر الثابي؛ قال: (وَالصبرٌ مَعَهُ)؛ أنه يؤدي عبادة عظيمة» وبالصبر معه قوة 
للمسلمین وعزة والله عز وجل يقول: يها آلَذِينَ ءَامَْرَا إذا لَقِيكُمْ فِكَة ابوا ا کنبا 


کے [الأنفال: هع] ]» قال : ولا کت ھا کارا واب ن اد يدان للم 


والأمر الثالث؛ قال: (ولا يجوز الغزو إلا بإذنه) أي: لو أن أفراد المسلمين يخرج هذا 
لغزو لهذا البلد والآخر لغزو هذا البلد: يكون فيه فوضى. 

واجتماع الجيش على الإمام فيه قوة» والغزو من غير إذنه فيه افتيات على حقوقه» ومن 

لذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام مم يبادر الصحابة رضى الله عنهم لدفنه عليه 
الصلاة والسلام» وإعا انشغلوا بأمر أهم, وهو: تنصیب خليفة من بعده» فلما بایعوا U‏ بكر 
رضي الله عنه توجهوا بعد ذلك إلى الصلاة على الي ب ودفنه. 


قال: (إلَا أن يَفْجَأَهُمْ عَدُوْ) أي: يلزم الجند وغيرهم ألا يقاتلوا إلا بإذن الإمام إلا إذا 
أتى عدو فجأة يقتل في المسلمين فلهم أن يدافعوا؛ لذا قال: (إل 7 يَفْجَأَهُمْ عَدَوٌ) یعنی: 
هجم عليهمء (يَخافون كَلْبَهُ) أي: يخافون شرہ. 

فيبادر المسلمون لدفع هذا الصائل من العدو؛ لألا يستبيح بيضة المسلمين» وما عدا 
ذلك فلا يغزو أحد إلا بإذن الإمام. 


وَتُمْلَكُ العَنيمَة بالامنتيلاء عَلَيْهَا في دار الحزب - وهي لِمَنْ شهد الوَفْعَة من 
اهل القتال - فَيْخْرَجُ الحُمسن: ثُمَّ دا نے يقسنم بَافي الغنيمة: لِلرّاجِلِ سَهُدٌء وَللقارس تلان - 
سَهُم له وَسَهْمَانِ لِقَرَسِه -. 

وَيْشَارِكَ الجَيْشُ سَرَايَاهُ فيمَا غَنِمَتْء وَيُشَارِكُونَه فيمَا عَنم. 


الشرخ: 


َال بحم الله: (وَتُمْلَكُ العَنيمَة بالامنتيلاءٍ عَلَيْهَا في دار الحَرْب ...). 

يذكر رحمه اللہ هنا أحكام الغنيمة. 

والغنيمة: هي مال حربي) أخذ قهراً بقتال. 

وقوله: «أخذ مال حربي» يخرج أخذ مال أهل الذمة» فلا يسمى غنيمة» وانما يسمى: 
جزية. 

وقوله: «قهراً بقتال» يخرج فيما إذا كان قھراً بلا قتال» مثل: لو ترك الكفار الحربيون 
أموالهم وهربوا فزعاً من غير قتال» فهذا يسمى: فَيْما. 

فلا بد من هذه الشروط؛ وهي : 

الشرط الأول: أخذ مال حربي. 

الشرط الثانی: قهراً؛ فلو كان صلحاً لا يسمى غنيمة» بل يدخل في الحدية ونحوها. 

الشرط الثالث: بقتال. 


وبين رحمه الله هنا متى تملك الغنيمة» يعني: متى تكون حلالاً للمقاتلين كما قال سبحانه: 
لتکو نا غَینٹم للا طيبا4 [الأنفال: ]٦٦‏ 

قال: (وَتْمْلَكُ العَنيمة) التي سبق تعريفها (بالاستيلاء عليها) يعني: بأخذ أموا مہ 
وكذا بأخذ ذراريهم (في ذار الحَرْب) يعني: تكون حلالاً بعد انتهاء المعركة» ولا يشترط أن 
ينقلها المسلمون إلى ديارهم. وعليه: لو مات أحد المقاتلين بعد المعركة فيستحق ورثته فَسْمُهُ 
ہے ات 


ثم ذكر مہ الله من الذي يستحق الغنيمة من المسلمين» فذكر رحمه اللہ شرطين لمن تباح 
هم الغنيمة: 

الشرط الأول؛ قال: (وَهِي لِمَنْ شَهدَ الوَقَعَةً) أي: العركةہ ويدخل في هذا من کان 
ِدْءاً سد أ مساندا - للجيش الذي يقاتل» كالذي يقاتل مم أو بحفظ الطريق للا يصل هم 
العد. فهذا يعتبر في حكم من شهد الوقعة. 

أما من غاب عن المعركة بأن كان بعيداً عنهم لا يحتاجون إليه من المسلمين فهذا ليس 
له شيء من الغنيمة. 

والشرط الثابي؛ قال: (من أُهْل القتال) بأن یکون: ذكرا بالغاء حراً. 

فالمرأة إذا كانت تساند الجيش لا تأخذ من الغنيمة» وإنما يُرْضَّحُ ها رضخاً يعني: يعطيها 
الإمام شيئاً على ذلك» وكذا الصبي» والعبد. 


نم ذكر بعد ذلك: كيف تقسم هذه الغنيمة؟ 

لما بين من الذي يأخذهاء ومتی يستحقهاء قال: (فیٰحرج الخْسن) يعني : بجمع الغنيمة 
وا مس منها يُفْرَز وهذا ا مس الذي قرز يُفُسم خمسة أسهم: 

السهم الأول: لله ورسوله؛ ويأخذه ولي الأمر ويصرفه في مصاخ المسلمين. 

السهم الثاني: لقرابات النبي 5 - سواء كانوا فقراء أم أغنياء» من الذكور والإناث - 
كما قال سبحانه: طوَآعْلَموَا انا عینٹم دن شَىْءٍ أن َه خمْسَُه وَلِليَمُولِ وَِذِى الْقُرْقِ» [سد 


.١ 


السهم الثالث: لليتامى؛ فمن لم يبلغ وقد مات أبوه فهو يتيم» یصرف الإمام لهم سهماً 
من الخمس. 

السهم الرابع: للمساكين؛ فيصرف ولي الأمر للفقراء وا مساکین من ا خمس. 

السهم الخامس: لأبناء السبیل؛ وهم الذين انقطعت ہم المَؤُونة في السفر. 


ودليل ما تقدم: «وَآعْلَمُوَا ّما غَنِمْكُم من شَىْءٍ فَأنَّ يِه خُمْسَهُء وَلِلرَسُولِ وَلِذِى الْقُرْقٍ وَلیَعَیٰ 
وَألْمَسَكِينٍ وَآَبْنِ اَلسُبیل4. 

وهذا الخمس توزيعه من الغنيمة: قبل أن يخرج الإمام التفل - إذا وعد سرية في الذهاب: 
الربع بعد ال جمس؛ وهو زيادة على سهم المقاتل» كما سیأتی ع وقبل الرضخ. 


وبعد أن يخرج الإمام هذا ا خمس يتبقى أربعة أخماس الغنيمة» يقسمها على من شهد 
الوقعة من المقاتلين» قال: لم يُقْسَمْ بَاقي العَنِيمَة: لِلرّاجِلٍ سَهُمٌ) والمراد بالراجل: أي: 
المقاتل الذي يقاتل على رجليه وليس راكباًء والذي على رجليه أقل خطراً وأقل بلاءً في القتال 
من الراکب؛ كما سیأتی. 


ثم قسم ثان من الأربعة الأخماس» قال: (وللقارس) أي: الراكب؛ كالخيل» ويدخل في 
حکم هذا أدوات القتال ا حدیئة كالطائرات والدبابات والسيارات؛ فيعطى الراكب ولو كانت 
أداة الركوب - كالطائرة والدبابة - مُلْكاً لمصالح الدولة. قال: (ثَلَانَةُ) فيعطى ثلاثة أسهمء 
فمثلاً: لو كانت الغنيمة أربعة آلاف )٥٤٤٤(‏ نعطي الذي يمشي وهو يقاتل: ألف ))٠٠٠١(‏ 
والذي كان يقاتل وهو راكب نعطيه ثلاثة آلاف .)٥۰۰٣۰٣(‏ 

قال: (سَهُمْ لّه) أي: للراکب, (ِوَسَهْمَانِ لِقَرَسِه)؛ لأنه قاتل وهو راكب على فرسه» 
لكون القتال في الرکوب أشد نكاية من العدو من الذي يقاتل ماشياً على قدميه. 

والدلیل على أن الراجل يأخذ سهماً والراكب ثلاثة: ما في المتفق عليه من حديث ابن 
عمر: أن الني 4 قسّم في المغنم للرجل سهم» وللراكب ثلاثة؛ سهم له وسهمان لفرسه'. 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة استطرد فيها وهي: إذا قاتلت قطعة من الجيش العدو أو العكس 
- الجيش بأكلمه قاتل إلا قطعة منه - فقال: (وَيْشَارِكُ الجَيْشُ سَرَايَاهُ) السرية: قطعة من 
الجيش أربع مغة )٥٤٤(‏ مقاتل فما دونء (فيمَا غعَنِمَت) یعنی: إذا انطلق مثلاً مئة )٠٠١(‏ 
مقاتل وغنموا ذهباء فهذا الذهب يُفْسَم بين السرية والجيش؛ لأن السرية جزء من الجيش» 
وكذلك العكس فقال: (وَيُشَارِكُونَة) أي: ويشارك من كان في السرية الجيش (فيمًا عَنِمَ) 
یعنی: لو عشرة آلاف )٠٠٠٠١(‏ مقاتل من الجيش قاتل العدوء ومئة )٠٠١(‏ رجل مقاتل في 
الخلف يحرسهم: يشاركونه في المغنم أيضاً؛ لأنه جيش واحد» لكنه فُیّم لمصلحة القتال» فتكون 


.)۱۷٦٢۲( ومسلم‎ »)۲۸٦۳( ينظر: صحیح البخاري‎ )١١( 


وَالغْال مِنَ العَنِيمَة: يُحَرَقُ رَخلَهُ کُلّه إلا التلاح وَالمُضحَفء وَمَا فيه 
رُوح. 00 

وَاِذا غَنِمُوا أزضا فْتَحُوهَا بالسَيْف: خَيْرَ الإمَام بَيْنَ قَسْمِهَاء > وَوَقَفِهَا عَلَى 
المُمنَلِمِينَ - وَيَضْرِبْ عَلَيْهَا خَرَاجا مُمْتَمِرَآ يُوْخَدْ مِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ -. 


الشرخ: 

قَالَ رَه اله: (وَالغَالَ من الغَنيمة...). 

ما ذكر رحمه الله كيفية قسمة الغنيمة المنقولة» ذكر حكم من يأخذ شيئاً من الغنائم قبل 
قسمتها فقال: (والغال من العَنِيمَة) أي: الذي يأخذها قبل أن تقسم ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب» قال سبحانه: و کہ رہ ادگ [آل عمران: ]٦٦١‏ أي: فضيحة 
لد ين ا شاد ولأن غلاماً في عهد البي ب غل شملة فلما مات ذلك الرجل قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «وَالّذِي نَفْسِي بيده إِنَّ الشَّمْلَةَ الي أَصَابًا يَوْمَ خَيرَ مِنَ القای ‏ 
تصِبّهًا المقاسم لتشتعل عليه تَارا> متفق علیە'۲''. 

وأما عقوبته في الدنيا فقال المصنف رجه الله: (يُحَرَقْ رَحْلْهُ كُلّهُ) أي: يحرق جميع ما 
معه» مثل: الثياب الزائدة على ملبسه»ء ومثل: النقود التي معه وهكذا. 


واستثنى المصنف رحمه اللہ ثلاثة أشياء لا تحرق مع الغال: 

الأمر الأول: قال: (إِلَّا السّلاح) فلا يتلف هذا السلاح با حرقء وإنما يدفع للمسلمين 
لينتفعوا به. 

الأمر الثابى: قال: (وَالمْصْحَف) فلا يحرق أيضاً لينتفع المؤمنون بالقراءة فيه. 

الأمر الثالث: قال: (وَمَا فيه رُوح) يعني : : لو كان معه فرس لا يحرق» وكذا بغل أو 
حمار؛ ھر قل ها ليد ہیں ور ولا لا با بالتار لاو رب التار ١»‏ - 


٤ 


)١١(‏ ينظر صحیح البخاري )٥٢٤ ٤(‏ ومسلم )١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه. 
(۱۳) رواه أحمد ١(‏ ١١٦۱)ء‏ وأبو داود (٢۷٦۲)ء‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. 


)١5(‏ رواه أحمد (55 »)١‏ وأبو داود (۲۷۱۳)ء والترمذي ,)١55١1(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


وعلى قول المصنف رحمه الله أن تحریق رحله واجب» وهو مذهب الامام أ مد رحمه اللہ. 
وذهب الجمهور إلى أن تحریق رحل الغال تعزير؛ فللإمام أن يعزره بغير تحریق رحله 
تحریق رحل الغال ضعيف» وفعل عمر رضي اللہ عنه هو تعزير الغال وليس الحرق. 


ولا ذكر رحمه اللہ أحكام الغنيمة التي تنقل - يعني: المنقولة - من الأموال والدواب 
والإماء والعبيد» ذكر بعد ذلك القسم الثاني من الغنائم وهي: الأرض؛ يعني: قسمة العقار 
المغنوم» يعني: الذي لا ينقل» فأملاك الناس إما تنقل أو لا تنقل فقط. 

وقال عن القسم الثاني - وهو الذي لا ينقل - في طريقة قسمته: (وَإِذا عَنِمُوا) أي: 
السلمون» (أَزْضاً) أي: للكفار بقتال قهراًء (فْتَحُوهَا بالسسَيِفٍ) أي: بالقهر والغلبة أي: 
عنوة» يخير فيها الإمام بین أمرين: 

الأمر الأول: قال: (خْیْرَ الإِمَامُ بَيْنَ قَمسْمِهَا) يعبي: قسمتها بين المقاتلين» فلو أرض 

الأمر الثاني - التخيير الثاني الذي يراه الإمام فيما فيه مصلحة - قال: (وَوَقَفِهَا عَلَى 
المسلمين) يعني: على جميع المسلمين من المقاتلين وغيرهم, فلا غلكيا أحد ملكا ثاما اغا 
يوقفها على المسلمين» وإذا أوقفھا على المسلمين ماذا يصنع؟ 


قال: (وَيَضْرِبْ عَلَيْهَا خراجا) وهو الأجرة» (مُسْتَمِرَاً)؛ لأغا وقف, (يُوْخَدْ) أي: 
هنذا ال خراج (ممّن هو بيده) يی من يستخدم هذه الأرض سواء كانت بیتاً يسكن فيه أو 
زراعة. 

والدليل على ذلك هو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غنم أرضاً قسم جزءاً 


ووقف جزءاً. 


وَالمَرْجغ في الخْراج وَالجزیة: إلى اجتهاد الإمَام. 
ؤَمَنْ عَجَرَ عَنْ عِمَارَةِ أزضه: أجبرَ عَلَى إِجَارَتِهَاء أو رَفْع يَدِہِ عَنْهَا - وَيَجْرِي 
فيها المیزاٹ -. 


الشرخ: 


نت له: (وَالمَرْجِعُْ في الخَرَاج وَالجزیة: إلى اجتهاد الإمَام ...). 
ما بین رحمه اللہ أن الأرض إذا غنمها المسلمون يخير الإمام بين أمرين: إما أن یقسمھا 
بين الغانمين» أو يوقفها ويجعل لما خراجاًء وله أن يفعل الأمرين جميعاً» فلما ذكر أنه يجعل عليها 
خراجاًء قال: (وَالمَرْجِعُ في الخراج) أي: في تقدير الخراج» أي: في مقدار الخراج كم هو؟ 
(والجزيَةً) المصنف رحه الله سيعقد فصلاً عن الجزية» وذكر الجزية هنا استطراداً مع الخراج 
فذكر أن مقدار الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة فقال: (إلى اجْتِهَادٍ الإِمَام) أي: يجتهد في 
مقدارها الإمام أيضاً - أي: ليس فيها نص -. 


وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض خراجاًء ولا يوجد الآن أراض خراجية مما وُقفت 
على المسلمين» وإنما يذكره العلماء لما كان عمر رضي اللہ عنه وقف الخراج» وكذا من بعده من 
الولاة» لکن اندثرت جمیع هذه ا خراجات؛ ولكن إن وجدت فهي للإمام. 


ثم ذكر حکم القسم الثاني - وهو فیما إذا قسم الإمام الأرض التي غنموها بين الغانمين - 
فيفعل هذا الغانم ثلاثة أمور: 

له أن يبنيها إن كانت تصلح للدار» وله أن يزرعها إن كانت صالحة للزراعة - أي: 
يستخدمها -. 

فإذا لم يتيسر له هذا الأمر ينتقل إلى الأمر الثاني» وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
(وَمَنْ عَجَنَ عَنْ عِمَارَة أزْضه أَجْبِرَ عَلَى إِجَارَتِهَا) يجبره الإمام على أن يؤجرهاء ويأخذ 
الغانم الأجرة ويدفع خراجاً منها للإمام. 

وإذا لم يؤجرها يخيره الإمام بالأمر الثالث» وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: (أَوْ رفع 
يده عنها) أي: أن الإمام يستعيدها منه ويعطيها غيره من المسلمين. 


قال: (وَيَجْرِي فيها المیزاٹ) أي: وإن كانت أرضاً خراجیة فيعتبر ما حکم الملك» 


فلو مات الغانم فالورثة من بعده ينتفعون بالأرض أو یؤجرونھا قال سبحانه: كوا مما غَنِمْتُم 
حَلَلا طا [الأنفال: .]٦٦‏ 


وَمَا أخذ من مَالِ مُشركِ بِغَیْر قتَالٍ - گجزیَةء وَخراجء وَعْشَرِ, ء وَمَا تَرَكُوهُ فرعا 
وَخْمْس خْمُس العَنيمَة - فَفَيْءٌ. يُصْرَفٌ في مَصالح المُسّلِمِينَ. 


الشرخ: 
َال رَحة ال: (وَمَا أَخذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكِ بِغَيْرٍ قتّال...). 


مال الکافر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إذا كان الكافر مستأمناً حين دخل دار المسلمين» أو كان في بلده: فلا 
يجوز أ شيء من ماله» إلا بحق. 

القسم الثان: ما أَخِدّ من مال الکافر في القتال: فهذا غنيمة» ويُقسم كما سبق تفصيل 
يان ذلك 

القسم الثالث: ما أَخدّ بحق بغير قتال» وهو الذي أشار إليه المصنف هنا وأنه يعتبر فيئاً 
كما سیأن؛ لذا قال: (وَمَا أخذ من مَالِ مُشْركِ) أي: بق (بفیْر قتالِ). 


ومثّل لهذا القسم بخمسة أمثلة: 

الخال الأول؛ قال: (كَجِزْيَة) والجزية: هي الال الذي يؤخذ من الذمي إذا دخل 
المسلمون ديار الكفار وأبى الإسلام» فيؤخذ منه مالا - يُقَدّرهِ الإمام - مقابل حفاظ المسلمين 
على دمه وماله. 

المغال الثاني؛ قال: (وَخْرَاج) وهو ا مال المأخوذ من ريع الأراضي التي وقفها الإمام على 
المسلمين - يعني: ا عليهم - فيأخذ الإمام هذا المال» وسيأتي أين يضعه الإمام. 

المثال الغالث؛ قال: (وَعْشَرِ) والمراد بالعشر هنا: ما یؤخذ من مال الحربي إذا أدخل 
تحارته إلى ديار المسلمين» فيعطى الأمَان» ویؤخذ قيمة عُشْرٍ تحارته. وأين يضع الإمام هذا 
العشر؟ فسان بيانة باذت آھ. 

المثال الرابع؛ قال: (وَمَا تَرَكُوهُ فُرّعا) أي: وما ترك المشركون من أموالهم خوفاً من 
المسلمين لما قدموا إليهم» فهرب المشركون وتركوا أموالهم» وسیأت أين يضع الإمام هذا المال 
الذي تركوه. 


المثال الخامس؛ قال: (وَحْمُس خْمُس الغْنِيمَة) كما سبق أن الغنيمة أولاً بخرج منھا 
السلب قبل قسمتهاء ثم تقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مس الغنيمة» وهذا الخمس يقسم على خمسة أخاس» فخمس ا خمس 
من الغنيمة يأخذه الإمام» وأين يصرفه؟ 

قال رحمه الله - في جميع ما تقدم من الأمثلة الخمسة السابقة - قال: (فَفَيْءٌ) فيء: 
یعنی: مال أَرْجَعَه الله إلى المؤمنين؛ لأن ا مال بالأصل هو خاص بالمؤمنين» فیتمتع به المشركون» 
فإذا أخذه المسلمون بحق يكون رجع إليهم» فَسْمّى: فيغاً - أي: راجعاً إليهم -. 

وهذا الذي يأخذه الإمام - فيما تقدم - قال: (يُصرَفٌ في مَصالح المُسلِمِينَ) كبناء 
الطرق» والمستشفيات» والمدارس» وغیر ذلك هما ينفع المسلمين. 

والدليل على ما تقدم قوله سبحانه: وما أَاءَ الله عل رَسُولِهِ- مِنْهُمْ هَمآأَوْجَفْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 


ٍِ۔ 2 


1 2 و کک 7 7 2 ر 
خَيّل ولا ركاب ولك الله يلط رسلةر عل من يَشاء4 [الحشر: ]٦‏ فالله عز وجل ”ماه فیئا. 


سے 
کس 


باب عَقَدِ الدمة وَأحكامهًا 
لا يغقد لِغَيْرٍ المَجُوسء وَأَهْلٍ الكتابين› وَمَن تَبِعَهُمْ. 
وَل يعقذها إل مادء أو تابه 


ولا جزيَة عَلَى صَبِيَء وَلَا امْرَأَةِء وَلَا عَبْدِء وَلَا فقيرِ يَعْجِرُ عَنها. 
وَمَنْ صَارَ أهلا لها أخدّث مِنَهُ في آخر الحؤل. 


الشرخ: 

ال رَحَۂ الل: (بَابْ عَقَْدٍ الذْمَةَ وَأَحْكَامِھَا...). 

(بَابَ عَقدِ) العقد: هو العهد. 

وقوله: (الذمَة) أهل الذمة هم الكفار الذين دخل المسلمون إلى ديارهم وأقروهم على 
الجزية» وعقد الجزية هو إقرار بعض الكفار على كفرهم» بشرط دفع الجزية والتزامهم بأحكام 
الإسلام. 

والحكمة من دفع الذمي الجزية: هو مقابل حمايتهم» وسقوط القتل عنهم» ولعلهم إذا 
بقوا وهم يدفعون الجزية أن يروا حاسن الإسلام فيسلموا. 

قوله: (وَأَحْكَامِهَا) أي: الأحكام المترتبة على عقد الذمة من عصمة دمائهم وأموالهم 
ووجوب التزامهم بأحكام الإسلام» والدليل على مشروعية عقد الذمة ما جاء في الصحیہ!ٴ'' 
عن بريدة رضي الله عنه أن النبي يِه قال: «فَإِنْ هُمْ وا فَسَلهْمُ ا ية فإن هُمْ أَجَابُوكَ 
فَافْبَلْ مِنْهُمْ» وقال سبحانه: طح يُعْظوا اريه عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ) [التوبة: ]٦٢۹‏ 

وعند ا حنابلة: أن الکفار إذا قاتلهم المسلمون إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقتلوهم 
سوى طائفتين نقبل منهم الجزية وهاتان الطائفتان: 


2 ho و‎ 


الطائفة الأول؛ قال رحمه الله عنهم: : (لا يعقد لغیْر المَجوس) هذه هي الطائفة الأولى 
- وهم اجوس - فتؤخد منهم الجزية إذا 7 چ ولا يقتلون» والدليل على ذلك حديث 
عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه أن البي 3 كه قال عن ا جوس: «ستوا كحم سنة اهل 


.)۱۷۳۱( ینظر: صحيح مسلم‎ )١١( 


الكتاب» رواه سس 


الطائفة الثانية؛ قال: (وَأَهْلِ الكتَابَيْنِ) أي: اليهود والنصارى؛ تؤخذ منهم الجزية لقوله 
۶۴ کگ۷ف۷ٰٰٰ ونا بكر شرن ۶۶۶ ۶۰ 


ص > ص ع 0ھ< 
دين احق مِنَ أَلْذِينَ أوثوأ لكب حَق يُعَظوأً اريه عن يَدِ وَهُمْ صَْغِرُونَ) [التوبة: 15]. 


وكذلك ما تفرع عن أهل الكتابين لذا قال: (وَمَنْ تَبِعَهُمْ) 3 الفرق المتفرعة منهم؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «افَْرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِخدى - أو نين - وَسَبْعِينَ فرقةً 
وَتََرَفَتِ التَصَارَى عَلَى إِحْدَى - آؤ نكن - وَسَبْعِينَ فِزكم'''' فكل هذه الفرق تعتبر من 
أهل الكتاب. 

والقول الثانی: أن الجزية تؤخذ من كل كافر إذا أبى الإسلام وَقَبْلَ أن يقتل؛ والدليل على 
ذلك حديث بريدة رضي اللہ عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «قاتلوا مَنْ كْفْرَ بالله. . « 
إلى أن قال: «فإن مم بَا یعنی: الاسلام «فَسَلَهُمْ الحزيَة َه فاه أجَابُوك اقبل مِنْھُمْ ree‏ 
فهذا حديث عام يشمل جميع طوائف الكفرء وهذا هو القول الراجح؛ للدليل» وما جاء في 
أخذ الجزية من ا جوس وكذا من أهل الكتاب تلك أحاديث خاصة بھم وهذا حديث عام لجميع 
ملل الكفر. 


2ھ 


ولا بین رحمه اللہ من الذين تؤ خذ منهم الجزية» ذكر بعد ذلك من الذي يعقد عقد ا جزیة 
فقال: (وَلَا يَعْقَدُهَا إلا إمَامٌ) أي: لا يعقد عهد الذمة إلا إمام المسلمين الأعظم؛ لأن عقد 
الذمة يعقده الإمام ويلتزم به جميع المسلمين الذين هم تحت ولاية ذلك الإمام» فهو عقد يمحس 
جميع المسلمين لولايته؛ للا يفتات أحد على الإمام في ذلك العقد. 


)١15(‏ ينظر: صحيح البخاري (۷٣۳۱)ء‏ ولفظه: أن ول الله كه أَحَدَهَا من توس هَجَرَ», واللفظ الذي 
ساقه الشيخ: رواه مالك .)۷۰٥٢(‏ 

(۱۷) رواه أحمد (8535))» وأبو داود )٥٥۹٤(‏ واللفظ له والترمذي (٢٣٤٦٦)ء‏ من حديث أي هريرة رضي 
اللہ عنه. 


(۱۸) رواه مسلم »)١77١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي اللہ عنه. 


قال: (أَوْ نَائِبُهُ) أي: نائب الإمام من كلفه الإمام بذلك فهو يقوم مقام الإمام. 


وما بین مه الله من الذين تؤخذ منهم الجزية بعد عقد الإمام معهم» ذكر بعد ذلك أن 
من ضمن ا جوس وأهل الكتاب من لا تؤخذ منهم الجزية فذكر أربعة أصناف: 

الصنف الأول؛ قال: (وَلَا جزيّة عَلَى صَبِيَ) والمراد بالصبي: من هو دون البلوغ, 
أي: أن الجزية لا تؤخذ إلا من بالغ؛ والدليل على ذلك أن البي 4۶ بعث معاذاً إلى اليمن 
((وَأَمَرَهُ أُنْ 6 من كل حالم دیتاراً» ١‏ یعنی: محتلم» يعني: بالغ. 

الصنف الثابي؛ قال: (وَلا امْرَأة) ےر لہ كا الجزية أيضاً من اطرأۃ؛ لأا لا تقاتل 
فتبين أن الجزية تؤخذ من الذكر البالغ. 

الصنف الثالث؛ قال: (وَلا عَبْدِ) فلا تؤخذ منه الجزية؛ لأن العبد مال يتصرف به 
سیدہ. 

الصنف الرابع؛ قال: (وَلا فقیر) أي: لا تؤخذ من فقير بشرط: (يغجز عنها) فان لم 
يكن عاجزاً عنها فانھا تؤخذ منه ولو كان فقيراً بحیث لا بمنعه فقره من دفع الجزية. 


وأيضاء لذ وحن ال من ضرت. 


فتبين أن الجزية تؤخذ من الرجل البالغ الحر القادر على دفعها العاقل. 
ويدخل في ذلك أيضاً لو كان الرجل هرماً» فالشيخ الكبير لا تؤخذ منه؛ لأنه لا قدرة له 
على القتال» فكذا تسقط عنه الجزية. 


وا ذكر رحمه الله الذين تسقط عنهم الجزية» ذكر بعد ذلك ما إذا زال مانع من سبق 
أثناء ا حول هل تؤخذ منه أو تسقط في جميع ذلك الحول؟ 

قال: (وَمَنْ صَارَ اهلا لَهَا) أي: ومن توفرت فيه شروط أخذ الجزية (أخدّثْ مِنْة) أي: 
لا تسقط في ذلك ا حول بل تؤخذ منه» (فِي آخر الحَوْلِ) أي: في آخر ا حول الذي زال المانع 
فيه» ولكن لا يؤخذ حولاً كاملاً وإنما بحسابه. 


(۱۹) رواه أحمد (۲۲۰۳۷)ء وأبو داود (۳۰۳۸)» والنسائي (٢٢٤٤)ء‏ والترمذي (777)» من حديث معاذ 


مثال ذلك: لو أن صبياً بلغ بعد ستة أشهر من العام فلا تؤخذ منه الجزية إلا مقدار 
الس شه انتا فقط, 


وكذا لو أن عبداً عتق قبل نحایة ا حول بشهرين فتؤخذ منه جزية شهرين فقط» وهكذا. 


وَيُمْتَهَنُونَ عند أَخَذْهَا ل وُقُوفْهُم وَتْجَرٌ يديهم 


الشرخ: 
ل رم الله ل: (وَمَتَى بَدَلُوا القاجب عَلَيْهِمْ: زم قَبُولة. ..(. 


لما ذكر رحمه الله من الذي تؤخذ منه الجزية والذي لا تؤخذ ذكر بعد ذلك ما هى 
الأحكام المترتبة إذا دفع الذمي الجزية 

قال: (وَمَتَى بَذلوا الوَاجب عَلَيْهِمْ) أي: أعطوا الجزية» (لَزْمَ قبُوله) يعني: يلزم الإمام 
أو نائبه أن يأخذ تلك الجزية؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن هم أَجَابُوكَ» يعنى: 
على الجزية» « فاقبل منهم» )۰( واللہ عز وجل يقول: حي يه يُعْظُوأ ايد4 [التوبة: ۲۹] فإذا 
دفعوها تقبلها. 

الحكم الثاني المترتب على دفعهم الجزية: قال: (وَحَرْمْ قَتَالُهُمْ)؛ لأن دمهم أصبح 
معصوماً بدفع الجزية؛ لقول النى ب: فان هم أَجَابُوكَ» أي: دفعوا الجزية «فاقبل منهم. 
وَكفف عنهم» E‏ قتاهم. 

وكذا يحرم أخذ أموالهم في غير الجزية ویجب على جميع المسلمين حمايتهم؛ لحم دخلوا في 
عهد الإمام بعقد الذمة. 


5 بن رحمه اللہ صفة دفع أهل الذمة للجزية؛ فذكر رحمه الله ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: قال: (وَيُمْتَهَنُونَ > عند أَخْذِھا) أي: لا یکرمون؛ مثلاً في مجلس فيه 
| كرام هم. 

الصفة الثانية: قال: (ِوَيُطَالُ وَقُوفْهُمْ) أي: عند بذهم للجزية إهانة لهم. 

الصفة الثالثة: قال: (وَثُجَرُ أَيْدِيهِمْ) أي: عند أخذ المسلم الجزية منهم 

والدليل على ذلك قوله سبحانه: طحب يُعْظوأ اريه عن يد وَهُمْ صَغِرُونَ [التوبة: ٢۲]ء‏ 
ولا أعلم دليلاً على فعل هذه الصفات عند بذل ل اريت وإنما تؤخذ الجزية منهم وهم صاغرون 


أي : حتفرون ولا يكرمون عند أخذها. 


(۲۰) رواه مسلم (۱۷۳۱)ء من حديث بريدة رضي اللہ عنه. 


والصّغار ال مذکور في الآية على حسب الأحوال وحسب الأمكنة» فمثلاً في عصرنا لو 
بذلت الجزية لا يبنى أماكن فاخرة يذهبون إليها يدفعون الجزية» وهكذاء فهو لفظ عام: ظحو 
يُعْظُوأ ية عَن يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ4 فالصغار هو التحقير والإذلال» ولعل الذمي إذا رأى ما فيه 
صغار له يسلم فتسقط عنه الجزية ولا يقع عليه شيء من الصغار. 


وَيَلْرَم الإِمَامَ َخْذْهُمْ بِحُكم الإمٹسلام: في النَّفْسِء وَالمَالِء وَالعرض» وَإِقَامَةَ 
الحُدُودٍ عَلَيْهُمْ فيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَه - ذون مَا يَعْتقدذونَ حِلّهُ -. 


وَيَلْرْمْهُمْ التَمِييرُ عن المُمنْلِمِينَ. 
وَلَهُمْ ركوب غير خَيْلٍِء بِعَيِرٍ سَرْج - بإكَافٍ -. 


الشرخ: 
ل رمه الله: (فصل), يذكر رحمه الله في هذا الفصل ما على أهل الذمة وما هم من 


حقوق. 
قال: (وَيَلْرَمْ الإمَامَ أَخْدْهُمْ بحم الإسلام) أي: ویجب على الإمام أن يتعامل معهم 


بأحكام الإسلام؛ لأنهم تحت حکم الإسلام. 


ثم بین رحمه الله أربعة أمور يلزم الإمام أن يعامل بما في أحكام الإسلام: 

الأمر الأول؛ قال: (في النفس) فلو قتل ذمی مسلماً تجري عليه حكم الإسلام فيقتل؛ 
لأن يهودياً رض امرأة بين حجرين فقتله النبي ب بها" » وكذا فيما لو أتلف الذمي فيما دون 
النفس من الجناية على العين فيقتص منه» وكذا لو قطع طرفاً كالكف فيقتص منه» وهكذا 
فيجريهم الإمام على أحكام الإسلام. 

الأمر الثابي؛ قال: (وَالمَالِ) أي: يجري عليهم الإمام عليهم أحكام ا مال في الإسلام 
فيضمنهم ما أتلفوه من مال كما يضمن المسلم ما أتلف من مالء فإذا كان یؤخذ منه بالنفس 
فمن باب أولى ا یؤخذ منه بالمال. 

الأمر الثالث؛ قال: (وَالعرَض). فلو اعتدى ذمي على عرض مسلم بالضرب - مغلا 
-: نجري عليه أحكام الإسلام بتعزيره» وكذا لو ذمي اعتدى على ذمي: يجري الإمام عليهم 
أحكام الإسلام» وكذا لا يجوز لذمي أن يغتاب مسلماًء ولو اغتابه أو بمته فللإمام أن يعزره؛ 
لأن الغيبة في الإسلام محرمة. 


)١١(‏ متفق عليه؛ ينظر: صحيح البخاري )۲٢٢٢(‏ ومسلم )۱٦۷۲(‏ من حديث أنس ببن مالك رضي الله 
فیس رط دای ا ےت جَاريَة بين حَجَرین؛ قیل مَنْ فَعَلَ هَذَا بك الان أَفكَن؟ کی سی 


ے 7۲ ٥‏ و ے ٥‏ 
رو و ےہ ٤‏ 7 0320 7 7 و 1 420202 00 س ےا کو يس 2ء و رهم خر 
اليهودي» فاومّات برَاسهاء فاخد اليهودي» فاعترف؛ فَامَرَ به النئ و فض راسه بین حَجَرَين». 


الأمر الرابع؛ قال: (وَإِقَامَة الخُذودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَة) أي: أن الإمام 
يقيم أحكام حدود الإسلام على أهل الذمة فيما يعتقدون في شريعتهم أنه حرامء مثل: الزنا؛ 
فلو زن ذمي وهو محصن بذمية وهي محصنة يرجمان جيعاًء فيحكم عليه بحكم الإسلام» وأيضاً 
هذا الحكم إن کانوا من اليهود فهذا حكمهم في التوراة» والدليل على ذلك أنه في زمن النبي 
كل زن يهودي بيهودية فرجمهما البي ب بعد أن سأمم: «مَا تَجَدُونَ في القَورَاۃِ في شَأَنْ 
الجُم>'''' قيل: الرجمء أي: أنحم يعتقدون تحريم الزناء وكذلك حد السرقة يقيمه الإمام عليهم؛ 
لأنه محرم في شريعتهم. 

قال: (ذُونَ مَا يَعْتَقَدُونَ حِلَّهُ) یعنی: دون ما هو في شريعتهم حلال» كشرب الخمر 
مغلا فلا يقيمه الإمام عليهم بشرط ألا يظهروا بذلك للمسلمين» فإن أظهروا للمسلمين شرب 
الخمر يعزرهم الإمام» وكذلك لو أكلوا لحم الخنزير لا يعزرهم الإمام؛ لأن الخنزير في شريعتهم 
يرونه مباحاً؛ بشرط ألا يظهروا ذلك عند المسلمين. 


وما ذكر مه الله أحكام جناياتحم» وواجب الإمام نحوهم» ذكر بعد ذلك كيف يكون 
حاظم الخارجي عند امجتمع الإسلامي فقال: (وَيَلْرَمُهُمْ التَمْيِيرٌ عن المسلمين) مت 

ومن ذلك: في ملبسهم» فيجب أن يتميزوا عن المسلمين بلبس خاص ہم مثل: لو 
يلبسون اللون الأصفرء وكذا في لبس تغطية شعرهم یلزمون بشيء معين يتميزون به عن 
المسلمين» وكذلك موتاهم يتميزون عن المسلمين فيوضعون في مقبرة وحدهم» وهكذا. 


وا ذكر رحمه الله كيف تكون أحوالهم الظاهرة في ا جتمع مع المسلمين» ذكر بعد ذلك 
كيف يكون مركوبهم - أي: ما يتنقلون به - في بلاد المسلمين» فقال: (وَلَهُمْ ركوب غیْر 
خَيْلِ) أي: بمنعون من ركوب الخيل؛ لأن الخيل يستعان به على القتال» وفيه أيضاً مفاخرة 
وعزة» فيمنعون منه كما قد مَنْعَ منه ولاة المسلمين في صدر الإسلام. 

ثم ذكر ماذا يركبون؟ فيركبون غير الخيل؛ مثل: الحمار والبغل. 


(۲۲) متفق عليه؛ رواه البخاري (75175) ومسلم )۱٦۹۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


وإذا رکبوا الحمار والبغل بشرط قال: (بغیر سَرٌج) وهو ما يوضع على ظهر البغل أو 
الحمار؛ لأن السرج فيه استعداد للقتال» وفيه نوع عزة. 

ولا ذكر رحمه الله أتمم لا يضعون السرج على الخيل والبغال قال: (بإكافب) يعني: 
يستعيضون عن السرج بالإكاف. 

والمراد بالإكاف: المخدة التي توضع فوق ظهر الحمير أو البغالء يتوقى الراكب فيها من 
عظام ظهر ذلك الحيوان. 

ومع وجود آلات التنقل الحديثة يُلزِمهم الإمام بألا يركبوا السيارات الفارهة مثلاً» وبخصص 
مغلا سيارات معينة لها لون معين؛ ليتميزوا عن المسلمين» وف تميزهم عن المسلمين إذلال لهم 
وأيضاً دعوة لحم من فك رق الکفر عن رقابھم بالدخول ثي دين الإسلام. 


ولا يَحُورٌ تَصَدِيرْهُمْ في المَجَالس» وَالقِيَامُ لَهُمْ وَبْدَاءَنَْهُمْ بالسّلام, وَيُمْنَعْونَ 
من إخداث كَنَائِسَ وَبِيَع» وَبنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا - وَلَوْ ظُلْماً -. 


الشرخ: 
قَالَ رَه اله: (وَلَا يَجُورُ تَصَدِيرُْهُمْ في المَجَالس ...). 


لما ذكر رحمه الله الأحكام المترتبة في نفوس أهل الذمة من تمييزهم عن غيرهم» وبيان 
مرکوبھم ذكر بعد ذلك مسائل في أحكام معاملتهم مع المسلمين: 


الحكم الأول؛ قال: (ِوَلَا یَجُورٌ تَصَدِيرُهُمْ في المَجَالس) أي: لا يوضعون في علو 
الجلس الذي يجلس فيه الأكابر والعظماء؛ لن في إجلاسهم في صدر ال جلس فيه رفعة لهم وعز 
وهذا يناقض أحكام أهل الذمة. وا مراد با جاس هنا أي: مجالس المسلمين» أما مجالسهم الخاصة 
بأهل الذمة فيما بينهم فلهم أن يفعلوا ما شاؤوا أما في مجالس المسلمين فلا. 


الحكم الثان؛ قال: (وَالقيَامُ لَهُمْ) أي: لا يجوز للمسلم أن يقوم للذمي عند السلام 
عليه؛ لأن في هذا تعظيم له» أما إذا كان القادم مسلماً فيجوز للمسلم أن يقوم له ويسلم عليه؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إل سَیدکه» ٩‏ ا لسعد بن معاذ رضي اللہ عنه. 


الحكم الثالث؛ قال: (وَيُدَاءَتُهُمْ بالسّلام) أي: لا يجوز للمسلم أن يبدأ أهل الذمة 
بالسلام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تَبَدءُوا اليَھُودَ ولا التَصّارَى بالسَّلام>!''' 
ولو قال له عوضاً عن السلام: كيف حالكء ونحو ذلك فلا بأس» أما السلام فهو دعاء له 
بن يسلمه الله من كل شر وآفة» لذا لا نبدؤهم به. 

وإذا سلم أهل الذمة بقوهم: السام عليكم» فيقول المسلم: وعليكم. 

وإذا قال: السلام عليكم فظاهر النص يقول: وعليكم فقط» أي: لا يقول: وعليكم 
السلام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذًا سَلَمَ عَلَيْكُمْ أَهْلْ الكتاب فَقُولُوا: 


(۲۳) متفق عليه؛ رواه البخاري )٠۰٣٣(‏ ومسلم (۱۷۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(4؟) رواه مسلم )۲۱٦۷(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


وَعَلَيْكُوْم(۲۰). 


وأما تعزيتهم فذهب بعض آهل العلم إلى تحریم تعزيتهم. 
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز تعزية الکفار إذا مات ميتهم إذا كان في ذلك 


وأما هنئتهم بأمور الدنيا - کمولود» أو شراء سيارة» ونحو ذلك - فالحكم هو نفس 
حكم تعزيتهم على القولين السابقين. 


وأما تھنثتھم بشعائرهم الدينية - كأعيادهم -: فهو محرم باتفاق العلماء؛ لأن فيه إقرار 


لدينهم. 


وأما زيارة مريضهم: فیجوز إذا كان ذلك لمصلحة:؛ مثل: لدعوقم إلى الإسلام» كما زار 
النى کہ غلاماً يهودياً ضا ولما زارہ قال له اہی کا «أَسْلِم فَنَظْرَ ِل أبيه وهو عند 
فَقَال لَهُ: اطع أب القاسم کان َأَسْلَم» ذلك الغلام المريض 7" . 

وكذا لو كان ال جار کافراء فيجوز زيارته للمصلحة» إذا كان لدعوته للإسلام وتأليف قلبه» 
ونحو ذلك. 


وا حکم الرابع - وهي في إنشاء معابدهم -؛ قال: (وَیْمْنعُونَ من إِخْذَاثِ کَنَايِس: 
وبيع) الكنائس: هي معابد النصارى» والبيع: هي معابد الیھود فيمنعون من إنشاء الکنائس 
والبيع؛ لأن أهل الذمة تحت حكم الإسلام» فلا بحدث لهم شيء ما بخالف الإسلام. 

أما إذا دخل المسلمون ديارهم وفيها کنائس طم وبيع: فلا یھدموتھاء ويبقونما هم؛ لأنما 
اخدلت قبل دخول المسلمين. 

ثم قال: (وَبنًاع) أي: يمنعون من بناء (مَا انْهَدَمَ مِنْهَا) أي: من الکنائس والبيع» يعني: 
لو أن كنيسة قديمة وانهدمت لا يجوز أن تعاد مرة أخرى؛ لأنمهم في حكم الإسلام» ولا يجوز 


)١5(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (/575) ومسلم )۲۱٦٢(‏ من حديث أنس بن مالك رضي اللہ عنه. 


)٢٦٢(‏ رواه البخاري )١7555(‏ من حديث انس رضي اللہ عنه. 


إحداث معابد لهم في ديار المسلمين» قال: (وَلَوْ ظلماً) أي: ولو كان ا حادم لما ظالماً اعتدى 
عليها وافتات على الإمام فلا يعاد بناؤھا. 


والمقصود ما تقدم في المسألة الرابعة: أن ماکان من معابدهم تُبقى لمم؛ لأتحم بنوهاء وأما 
إحداٹھا فلاب لأن حكم الإسلام هو الغالب عليهم فیجرون على أحكام الاسلام؛ ولعلا ار 


. وَمِنْ تَعْلِيَةَ بُنِيَانِ عَلَى مُسْلم - لا مُسَاوَاتھ لَه -. وَمِنْ إِظھَار خَمْرِ وَخثزیر 
وَنَاقُوسٍء وَجَهْرِ بِكِتَابِهمُ. 
وَإِنْ تَهَوَدَ نَصّرَانئٌ أو عَكْسه: لَمْ يُقَنَ وَلَمْ يُقْبَنْ منة إلا الإسَلامْ أو دينه. 


الشرخ: 


ال رَحَۂ اللہ: (وَمِن تَعليَة بُنيَانٍ عَلَى مُلم - لا مُسَاوَاتِه لَه ...). 

الحكم الخامس - من أحكام مخالطة أهل الذمة للمسلمين -: حكم بناء أهل الذمة 
إذا كانوا مع المسلمين/ قال: (وَمِن تَعْلِيَ) أي: ومنعون - أي: أهل الذمة -. (من تَعلِيَة 
ینان والراد بالبناء: هى المساكن المعروفة» (عَلَى مُسلع) فلا يجوز أن تكون أبنية أهل الذمة 
مرتفعة عن مساكن المسلمين حت ولو لم يتجاوروا؛ فالمساكن العالية في مدينة المسلين لا تكون 
إلا للمسلمين» واستدلوا على ذلك بقول البي : «الإسلام يَعْلو وَل بْعْل ۲۷ وبعموم 
قوله سبحانه: طلِيُظْهِرَهُء عل آَلدِين كه [التوبة: ٣۳]ء‏ ومن الظهور: الظهور أيضاً في المساكن. 

قال: (لَا مُسَاوَاته لَهُ) أي: لا يمنعوا من مساواة مساكن أهل الذمة بمساكن المسلمين 
فلو كان ارتفاع بيوت المسلمين عشرين متراً مثلاً فيجوز أن يكون أهل الذمة كذلك عشرين 
متراً ولا يجوز أن يزيدوا على ذلك. 


الحكم السادس - من مسائل أحكام اختلاطهم بالمسلمين -: هو إظهار مشاريهم 
ومآكلهم ا حرمة فقال: (وَمِنْ إظهار) أي: ومنعون من إظهار (خَمْرِ) حتى ولو كان مباحاً 
ي شريعتهم. 

قال: (وَخْنَزِيرِ) أي: ومنعون أيضاً من إظهار الخنزير سواء كان حياً أو لحمه وإنما 
يشربون مشاريهم المباحة في شريعتهم ويأكلون الماكل المباحة ف شريعتهم وهم متخفون عن 
المسلمين في بيوتهم؛ لأنحم أهل ذمة تحري عليهم أحكام المسلمين» وإن أظهروا شیئاً من ذلك 
فان الإمام يُتلفها؛ لعلا يسري ذلك على المسلمين فيشربون ما حرم على المسلمين. 


۲۷( رواہ الدارقطنی ) «(T1۲‏ والبيهقي ی السنن الکبری )۱۲١١١(‏ من حديث عائد بن عمرو رضي الله عنه» 
وعلّقه البخاري» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)۳۱۹/٤(‏ «إسناده ضعیف جدّاً». 


ا حکم السابع - من مسائل اختلاطهم بالمسلمين -: أنحم يمنعون من إظهار شعائر 
دینهم» ومن ذلك قال: (وَنَافُوسِ) والمراد بالناقوس: هو الالة التي يخرج منها صوت للنداء 
على شعيرتم أو بيان مكان كنيستهم» فيمنعون من إظهار ذلك لئلا يراها المسلمون في طرقاتھم؛ 
لأنهم ٤‏ أحكام الاه 

ونما یمنعون منه مما يخص إظهار ديانتهم قال: (وَجَهرٍ بكتابهمْ) أي: يحرم عليهم أن 
يظهروا کتابھم - إن كانوا من اليهود: التوراة» وإن كانوا من النصارى: الإنجيل -» فلا يظهرونه 
عند المسلمين» وانما يخفونه في بيوتم أو معابدهم فلا يطلع عليها أحد من المسلمين؛ لغلا يلقى 


ولا ذكر رحمه الله أن الجزية تؤخذ من انجوس وأهل الكتاب» بین فيما لو انتقل أحد من 
هذه الطوائف الثلاث من ملة إلى ملة أخرى» فقال: (وَإِن تَهَوَدَ نَصرَانِيٌ) يعني: دخل 
نصراني في دين اليهود» (أو عَْسُة) أي: دخل يهودي في دين النصارى» قال: (ِلَمْ يُقَرَ) أي: 
لا نقبل منه ذلك الفعل. 

ماذا نصنع؟ 

قال: (وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلا الإسْلام) أي: لا ينتقل من دينه إلا إلى الإسلام» قال: (أَْ 
ديثة) أي: يبقى على دينه» واستدلوا على ذلك بأنه لا يجوز انتقالهم من ملة إلى ملة» فالشروط 
على ملته. 

وساق ابن قدامة رحمه اللہ اتفاق العلماء على ذلك» وذهب شيخ الإسلام رحمه اللہ إلى 
اتفاق العلماء على مساواة هذه الأديان مع بعضهاء أي: لو انتقل من ملة إلى ملة فله ذلك؛ 
لأكما كلها أديان باطلة. 


م 


وَإِن ابي الدمَیُ بَدْلَ الجزيّة أو الْيِزَامَ حُكُم الإسلامء أو َعَذی على مُلم بقتلِ 
أو زناً أو قطع طریقء أو تَجسیس؛ أو إِوَاءِ جَاسُوس: أؤ ذَكرَ الله أؤ رَسُولَهُ أو 
کِتَابَھ بسُوء: الْقَقَضَ َعَهْدْهُ - ذونَ نسانهء وَأوْلادہ -› وَحَلَ دمه وَمَاله. 


الشرخ: 


قال ره اله (فصلٌ سا 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل ما يُنقَضِ به عهد الذمي» والذي يُنقض عهد الذمي ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: ينقضون ما صولوا عليه؛ مثل ألا يسكنوا في هذا الحي. 

القسم الثاين: ينقض به العهد وإن لم ينص عليه في الصلح؛ وهو فيما إذا ل يُوْمَن جانب 
الذمي؛ لأن المقصود من عقد الذمة أمان جانبه. 


والمصنف رحمه الله ذكر القسم الثاني وأنه ينتقض العهد» وذكر أربعة أمور ينقض جا 
العهد وإن لم ينص عليها: 

الأمر الأول؛ قال: (وَاِن اَی الذْمَئُ بَدْلَ الجزيّة) ا امتنع من دفع الجزية وإعطاءها 
فعهده ينتقض؛ لأن عصمة دمه وماله كانت بسبب دفع الجزية قال سبحانه: حَقَ يُعَظُوا 


ص 


الجر ري4 [التوبة: ۲۹ ] أي: فيعصم دمهم وماهم. 


الأمر الثانی؛ قال: (أو الْتَرَامَ حُكُم الإمئلام) أي: امتنع من الالتزام والوفاء بأحكام 
الإسلام - من ضمان النفس وا مال والعرض -» فلو كان مثلاً يتلف أموال المسلمين عمداً 
ويمتنع من دفع ما أتلف فعهده ينتقض؛ لأن جانبه أصبح غير مأمون والمقصود من عقد الذمة: 
أمان جانبه. 


الأمر الغالث؛ قال: (أو تَعدی على مسلم) ولیس کل تع على المسلم ينتقض به 
العهد وإنما مثل المصنف رحمه اللہ بخمسة أمثلة ينتقض جا العهد؛ لتعديه على المسلم: 
انال الأول؛ قان (بقتل) ا لو قتل الذمي 27ھ ينتقضص عهده؟ آنه ضاد ما 


المثال الثاي؛ قال: (أَوْ زناً) فلو زن ذمي بمسلمة فإنه يقتل؛ لأنه أصبح لا أمان له 
وكذا لو فعل فاحشة اللواط أيضاً ينتقض عهده. 

المثال الثالث؛ قال: (أو قطع طريق) فلو كان الذمي يقطع الطريق على المسلمين 
فينتقض عهده؛ لعدم الأمان منه. 

المثال الرابع؛ قال: (أؤ تجسيس) أي: يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى 
الكفار و هم أو يؤذوهم ونحو دل فهذا ينتقضص عهده؟؛ لأن ا جاسوس یقتل یی الإسلام 
بدلیل قصة حاطب بن أبي بلتعة رضى الله عنه لما نقل الأخبار إلى قريش بمكة» قال عمر للنی 
َل : دعنی أقطع عنقه فقال النى كَلليهِ: «إِنَّهُ قد شَهِدَ بَذراً»“' فكان الأصل هو قتله» لکن 
لوجود المانع -- وهو شهود معركة بدر - امتنع في حقه القتل. 

المثال الخامس؛ قال: (أؤ إِيوَاءٍ جَاسُوسِ) یعنی: يعينه وينصره ويحفظه عن المسلمين 
ويسكنه في داره ونحو ذلك؛ لان في هذا نصرة لجاسوس فأصبح الذمي غير مأمون فينتقض 
عهده. 


الأمر الرابع - ما ينتقض به عهد الذمی - قال: (أَوْ ذَكَرَ اللَّة) أي: لو ذم الله 
سبحانه وتعالى بوصفه بصفات النقص فينتقض عهده لعدم التزامه بأحكام المسلمين» قال: 
(أو رَسُولَة) ا لو سب النبي عليه الصلاة والسلام فینتقض عهده؛ لأنه يلتزم بأحكام 
الإسلام» فالمسلم لو سب الله أو رسوله قتلء قال: (أَوْ کِتَابَهُ بِسُوع) أي: لو ذكر کتاب الله 
بسوء فان عھدہ ینتقض. 

ولا ذكر هذه الأمور الأربعة قال في الحكم: (انَتَقَضَ عَهْدْهُ) أي: أن العهد الذي بينه 
وبين المسلمين أصبح لاغياً ويعود حاله كحال الحربي - كما سياتي بإذن الله -. 

قال: (ذون نسانه) أي لا ینتقض عهد زوجاته أو بناته؛ لأن نقض العهد منه هو فلا 


یتعداہ إلى غيره. 


(۲۸) متفق عليه؛ رواه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم ٢(‏ ۹٢۲)ء‏ من حديث علي رضي الله عنه. 


قال: (وأولاده) أي: كذلك لا ینتقض عھد أولاده؛ لعدم صدور ذلك ا جرم منهم. 


ولا بین أن الحكم هو أن العقد ينتقضء بن ماذا یترتب على نقضه فقال: (وَحَلَ دمه 
وَمَالْهُ) یعنی: أصبح حربياً فدمه حلال وماله كذلك حلال يأخذ الإمام ماله ويصرفه في فيء 
اللسلمینء وإذا حل دمه وماله واعتبرناه حربياً يخير الإمام فيه بأحد أربعة أمور : 
الأمر الأول: القتل؛ والكافر كما تعلمون يقتل قال سبحانه: لتَآَضْرِيُوا توق اَللعتَاق4 [الأنفال: 
.]١ 7‏ 

الأمر الثابي: يسترق؟ یعنی: يصبح رقيقاً يباع ويشترى بأيدي OI‏ 

الأمر الثالث: أو الفداء؛ يعني: يدفع مالا يفتدي بنفسه من القتل كما قال سبحانه: 


الأمر الرابع : بخير الإمام بالمن عليه؛ يعني : بالعفو عنه» ويخرجه من دار الد تک 
أذاه. 

وإذا صدر من الذمي شيئاً ما سبق أو ما صولوا عليه فنقض عهده انتقض العهد» وإذا 
صدر منه شيء غير ما ذكر فلا ينتقض العهد مثل: لو ضرب ذمي مسلماً لا ينتقض العهد. 
وكذا لو جهر بالخمر أو الخنزير - يعني: لو خرج من داره وهو سكران أو حمل معه في سيارته 
خنزير - لا ينتقض عهده وإنما يعزر» أي: لیس كل خطأ يصدر من الذمي ينتقض عهده» 


ويكون المصنف رحمه اللہ بهذا قد ختم کتاب الجهاد وبه یختم کتاب العبادات» ويليه بإذن 
الله كتاب البيع وهو أول المعاملات إلى نحایة كتاب الفقه وهو الإقرار. 


و الله أعلم» وصلى اللہ ا على نتا مد وعلى آله وأصحابه ایخ 





